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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسالة مؤرخة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة 

وفقـا للفقـرة ٦ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، يسـعدني تقـديم التقريـر المطلـوب الــذي 
أعدته حكومة غواتيمالا (انظر المرفق). 

وأرجو إفادتي بما قد يتراءى لديكم من استفسار أو ملاحظة بشأن التقرير. 
(توقيع) غيرت روزنتال 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة 

التاريخ: ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
تقرير بشأن التدابير التي اتخذا حكومة جمهورية غواتيمـالا تطبيقـا لقـرار مجلـس 

 الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 
 مقدمة 

تقـدم حكومـة جمهوريـة غواتيمـــالا هــذا التقريــر عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن ١٣٩٠ 
(٢٠٠٢)، لا سـيما الفقـرة ٦ منـه، الـتي طُلـب فيـها مـن جميـع الـدول الأعضـاء إبـلاغ اللجنــة 

المعنية بالتدابير المتخذة تطبيقا للقرار المذكور. 
ويسري داخل غواتيمالا تشريع يرمي إلى قمع الأنشـطة الإرهابيـة عمومـا ومـا يتصـل 
ا من أعمال أخـرى، والـذي يمكـن في اللحظـة الراهنـة تطبيقـه بوجـه خـاص علـى أسـامة بـن 

لادن ومنظمته وكذلك على أي منظمة أو مجموعة إرهابية أخرى. 
وتبـين المعلومـات الـواردة في هـذه الوثيقـة التدابـير التشـريعية والإداريـة المتخـــذة وفقــا 
للقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، في إطار الضمانات الفرديـة والمدنيـة والسياسـية الـتي يوفرهـا اتمـع 

الديمقراطي. 
الفقرة ٢ - يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير التالية فيما يتعلق بأسامة بن لادن وأعضـاء 
منظمة القاعدة وجماعة طالبان وسائر الجماعات والأفراد والمشاريع والكيانات المرتبطة به، 
علـى النحـو المبـين في القائمـــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والقــرار ١٣٣٣ 
(٢٠٠٠) التي ستستكملها بانتظام اللجنة المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) المشـار 

إليها فيما يلي بـ �اللجنة�: 
 

الفقـرة الفرعيـة (أ) القيـام دون تأخـير بتجميــد الأمــوال، وغيرهــا مــن الأصــول الماليــة أو 
الموارد الاقتصادية لـدى هـذه الجماعـات أو الأفـراد أو المشـاريع أو الكيانـات بمـا في ذلـك 
الأموال المستمدة من الممتلكات الـتي يحوزوـا أو يتحكمـون فيـها بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشرة أو عن طريق أشخاص يعملون لحسام أو بتوجيـه منـهم، وضمـان عـدم إتاحـة أي 
مـن هـذه الأمـوال، وأي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة أخــرى لمنفعــة هــؤلاء 
الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعايا أو أشخاص داخل أراضيها؛ 
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الدليل التفسيري 
جميـع التدابـير التشـريعية أو الإداريـة أو كليـهما المتخـذة مـن الـدول لتجميـــد الأمــوال 
وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة لـدى الجماعـات أو الأفـــراد أو المشــاريع أو 
ـــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، بمــا في  الكيانـات المشـار إليـها في القائمـة الـواردة في الفقـرة ٢ م
ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يحوزوا أو يتحكمون فيها بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشرة أو عن طريق أشخاص يعملون لحسام أو بتوجيه منهم، وضمان عـدم إتاحـة أي مـن 
هذه الأموال، وأي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخـرى لمنفعـة هـؤلاء الأشـخاص، 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها؛ 
في حالة قيام سلطات الدولة بتعيين أو تجميد الأمــوال، وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة أو 
المـوارد الاقتصاديـة لـدى هـذه الجماعـات أو الأفـراد أو المشـاريع أو الكيانـات المشـار إليـهم في 
القائمـة، يتعـين علـى تلـك السـلطات إفـادة اللجنـــة بالمعلومــات ذات الصلــة، مــن قبيــل نــوع 

الأصول امدة، ورقم حساب تلك الأصول وقيمتها؛ 
 

الرد المقدم من حكومة غواتيمالا: 
وفقـا للمـادة ١٣٣ مـن الدسـتور السياسـي، فـإن هيئـة المصـارف هـي الجـهاز المكلــف 
بالإشـراف والتفتيـش علـى المصـارف، ومؤسســـات الائتمــان، والشــركات الماليــة، وكيانــات 

التمويل، وغير ذلك مما ينظمه القانون. 
ووفقا لهذه الولاية قامت هيئة المصارف، استنادا إلى قوائـم مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحدة، بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان الأفراد أو الكيانـات المدرجـون في القوائـم لديـهم أي 
علاقة أو معاملات مع النظام المالي الوطني. وأسفر التحقيق عـن نتيجـة مفادهـا أن الأشـخاص 

المذكورين لم يجروا معاملات وليس لديهم أصول مالية داخل النظام المالي للبلد. 
وإذا تبين مستقبلا داخل نظامنا المالي وجود أصول أو موارد مملوكـة لأي شـخص لـه 
علاقة بالقوائم الصادرة عن لجنة مجلس الأمن، فإن غواتيمالا لديها نظام قانوني يتيح لهـا القيـام 

بتجميد تلك الأموال. 
 

التشريع العادي 
وفقـا للمـادة ٢٧٨ مـن قـانون الدعـاوى الجنائيـة، والمـادة ٥٣٠ مـن قـــانون الدعــاوى 
المدنية والتجارية، فإن بوسع القاضي المختص، بناء على طلـب مـن النيابـة، إصـدار أمـر باتخـاذ 
إجراء احتياطي عاجل يمكن من خلاله فرض حظر على الممتلكات وغيرها مــن المـوارد، بمـا في 
ذلك الأموال المودعة في الحسابات المصرفية، عند تلقي معلومـات تفيـد بوجـود أمـوال مودعـة 
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داخـل مصـارف النظـام الوطـني لهـا علاقـة بأشـخاص يتعـاونون مـع الإرهـاب. وهـــذا الإجــراء 
يحـدث نفـس الآثـار الناشـئة عـن تجميـد الأمـوال، حيـث إنـه بمجـرد فـرض الحظـر، لا يســـتطيع 

صاحب الحساب استخدام الموارد. 
وفي الحالات المحددة المتعلقـة بغسـل الأمـوال أو غيرهـا مـن الأصـول، تنـص المـادة ١٢ 
من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، المرسوم التشـريعي ٦٧-٢٠٠١، علـى 
أن بوسع النيابة العامة إصـدار أمـر، في الحـالات الـتي لا تحتمـل الانتظـار، بمصـادرة الممتلكـات 
والوثـائق والحسـابات المصرفيـة، أو فـرض حظـر عليـها، أو وقـف حركتـها، وهـو مـا يجــب أن 

يصدق عليه فورا القاضي المختص أو المحكمة المختصة. 
وإضافـة إلى مـا سـلف، تضـع المـادة ١٣ مـن القـانون ذاتـه نظامـــا لحراســة الممتلكــات 

المصادرة، التي توضع تحت مسؤولية النيابة العامة. 
 

التشريع الدولي 
وقعــت غواتيمــالا، بوصفــها عضــــوا في منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، ومنظمـــة الـــدول 
الأمريكيـة، والكثـير مـن المنظمـات والمحـافل الإقليميـة والدوليـة الأخـرى، علـى عـدد كبـير مــن 
المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، والـتي أدرجـت، بمجـرد موافقـة 
الدولة وتصديقها عليها، في القانون الداخلي وأصبح لها قوة القـانون. ويمكـن الإشـارة في هـذا 

الصدد إلى:  
اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب (أودع صـك التصديـق عليـها لـدى الأمـين العـــام للأمــم  -

المتحدة في ١٢ شباط/فبراير ٢٠٠٢).  
وتنص الاتفاقية في المادة ٨ منها على التدابير الـتي يتعـين أن تتخذهـا الـدول الأطـراف 
بغرض مراقبة الأموال وغيرها من الأصول المالية ذات الصلة بلجنة مكافحة الإرهـاب وتحديـد 

هويتها وكشفها ومصادرا واحتجازها.  
 

الفقرة الفرعية (ب) منع دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضيها أو مرورهم العابر ا، علـى ألا 
يلـزم أي شـيء في هـذه الفقـرة أي دولـة برفـض دخـول رعاياهـا إلى أراضيـها أو مطالبتـــهم 
ـــرور العــابر ضروريــا  بمغادرـا؛ وعلـى ألا تنطبـق هـذه الفقـرة حيـث يكـون الدخـول أو الم
للإيفاء بعملية قضائية أو عندما تحدد اللجنـة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة فقـط، أن 

الدخول أو المرور العابر له ما يبرره؛  
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الدليل التفسيري 
جميع التدابير المتخذة من الدول لمنع دخول الأفـراد المشـار إليـهم في القائمـة المذكـورة 

بالفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) إلى أراضيها أو مرورهم العابر ا؛  
 

الرد المقدم من حكومة غواتيمالا 
وفقا لقانون الهجـرة، المرسـوم التشـريعي ٩٥-٩٨، فـإن الإدارة العامـة للـهجرة مخولـة 

كفالة أن تكون إقامة الأجانب داخل الإقليم الوطني متفقة مع ما هو متوخى ذا القانون. 
وقد أجرت الإدارة المذكورة تحقيقا يرمـي إلى تحديـد مـا إذا كـان الأشـخاص الـواردة 
أسمـاؤهم في القائمـة الصـادرة عـن مجلـس الأمـن التـابع للأمـــم المتحــدة قــد دخلــوا إلى الإقليــم 
الوطني أو في حالــــة مرور عابـــــر به، حيث تبــين حـتى هـذه اللحظـــــــة أن هـؤلاء الأشـخاص 

لم يدخل أي منهم الإقليم الوطني وليسوا في حالة عبور عابر به.  
وإضافة إلى ذلك، تم تكثيف عمليات المراقبة داخل المواقع المكلفة قانونيـا بمنـع دخـول 
الأشخاص الوارد أسماؤهم بالقوائم إلى إقليم الدولة أو مرورهم العابر به. وتحقيقا لهـذه الغايـة، 

تم، ضمن أمور أخرى، اتخاذ التدابير الإدارية والتنفيذية التالية:  
إحالـة جميـع طلبـات الحصـول علـــى التأشــيرة إلى الإدارة العامــة للــهجرة، الــتي تقــوم  �

بمطابقتها على قوائم مجلس الأمن.  
وضع موقع دائم على شبكة إنترنت للحصول علـى معلومـات عـن الأشـخاص الذيـن  �

سيتوجهون للسفر إلى غواتيمالا وذلك قبل مغادرم لبلدام الأصلية. 
العمل على إقامة وصلة ساتلية.  �

تكثيف الرقابة على الرحلات الجوية الخاصة.  �
ـــق  إقامــة تنســيق وثيــق مــع وزارة الخارجيــة عــبر إدارة الشــؤون القنصليــة فيمــا يتعل �

بسياسات الهجرة. 
 

التشريع الإداري: 
قانون الهجرة، المرسوم التشريعي ٩٥-٩٨.  -

ينـص هـذا القـانون علـى إصـدار أمـر بطـرد الأجـــانب الذيــن ينتــهكون قوانــين البلــد 
الداخلية بغرض ارتكاب أي جريمـة مـن الجرائـم خـلال إقامتـهم، وكذلـك عندمـا تتنـافى إقامـة 
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الأجنبي والمصالح الوطنية التي تحددها بالشكل الواجب الإدارة العامة للهجرة (المادة ١١٤ مـن 
قانون الهجرة). 

وبوسع هذه الإدارة حظــر أو تعليـق إقامـة الأجـانب لأسـباب تتعلـق بـالأمن العـام، أو 
المصلحة الوطنية، أو أمن الدولة. 

ويتوخى القانون المشار إليه أن تتضمن الرقابـة علـى الهجـرة تنظيـم وتنسـيق الخدمـات 
المتصلـة بدخـول المواطنـين والأجـانب إلى إقليـم الجمهوريـــة والخــروج منــه، مــن خــلال بيــان 
الوثــائق المتعلقــة ــم ودراســة المشــاكل الــتي أدت إلى تحركــهم؛ وأن تتضمــــن، بالنســـبة إلى 
الأجانب، الانتباه إلى مدى الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بإقامتهم وأنشطتهم داخل البلـد 

(المادة ٨٧، قانون الهجرة). 
وتعتـبر إقامـة الأجنـبي داخـل الإقليـم الوطـني غـير قانونيـة عندمـا يكـــون في حالــة مــن 
ـــه دون  الحـالات التاليـة: (أ) دخولـه إلى البلـد مـن مكـان غـير معتـاد الدخـول منـه؛ (ب) دخول
المـرور بـإجراءات الرقابـة علـى الهجـرة؛ (ج) عـدم التقيـد بالأحكـام المنظمـة للدخـول والإقامــة 
وفقا للمتوخى في قانون الهجرة؛ (د) إقامته بالبلد بعد انقضـاء المـدة المسـموح ـا (المـادة ٨٩، 

قانون الهجرة). 
 

التشريع الجنائي: 
القانون الجنائي، المرسوم التشريعي ٧٣/١٧.  -

ـــة الــتي يعــاقب  يبـين القـانون الجنـائي السـاري في غواتيمـالا الأشـكال الإجراميـة التالي
عليها بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبعقوبات مالية إضافية.  

التدخل: من بين الجرائم التي دد علاقات الدولـة الخارجيـة – المـادة ٣٧١-  (أ)
تقع الجريمة المسماة التدخل وهي �قيام أي شخص داخل الأراضي الغواتيماليـة بتنفيـذ أنشـطة 
ترمي إلى القيام عـن طريـق العنـف بتغيـير النظـام السياسـي داخـل دولـة أجنبيـة، ويعـاقب علـى 

ذلك بالحبس مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع دفع غرامة�. 
ـــر،  الأعمـال العدائيـة: تعـرف المـادة ٣٧٢ مـن القـانون الجنـائي سـالف الذك (ب)
ــــة أعمــالا  الجريمـة المسـماة الأعمـال العدائيـة علـى الوجـه التـالي: �قيـام أي شـخص بممارســــــ
عدائية لا توافق عليها الحكومة الوطنية ضد دولة أجنبية مما قـد يـؤدي إلى إعـلان الحـرب ضـد 
غواتيمالا، ويعاقب على ذلك بالحبس لمدة تتراوح بـين سـنتين وثمـاني سـنوات. وتطبـق عقوبـة 
مماثلة على كل من يقوم في الظروف نفسها بتعريض المواطنـين الغواتيمـاليين أعمـال تكديـر أو 
ــة  انتقـام تمـارس ضدهـم أو ضـد ممتلكـام، أو تكديـر العلاقـات الوديـة الـتي ترتبـط ـا الحكوم



02-346417

S/AC.37/2002/33

الوطنيـة بحكومـة أجنبيـة. وتتضـــاعف العقوبــة في حالــــــة مــا إذا أســفرت الأعمــــال العدائيــة 
المذكـــورة عن نشوب الحرب�.  

 
الجرائـم ذات الصفـة الدوليـة: يبـين القـانون الجنـائي المذكـور (الـد الثــاني،  (ج)
الباب الحادي عشر، الفصل الرابع) الجرائم ذات الصفـة الدوليـة، الـتي تنـدرج داخلـها الجرائـم 
التاليـة المتصلـة بالإرهـاب: الإبـادة الجماعيـة (المـادة ٣٧٦)، التحريـض علـى الإبـــادة الجماعيــة 
(المـادة ٣٧٧)، مصـرع رئيـس دولـة أجنبيـة (المـادة ٣٧٩)، جرائـم ضـد الالتزامـات الإنســـانية 
(المـادة ٣٧٨)، ويعـاقب عليـها بعقوبـات مشـددة بـــالحبس لمــدة تــتراوح بــين خمــس ســنوات 
وخمـس عشـرة سـنة. ويفضـل أن يطبـق في العقوبـة علـى هـذا النـوع مـن الجرائـم مبـدأ المعاملــة 

بالمثل المعمول به في القانون الدولي. 
 

التشريع الخاص بشأن الإرهاب 
تقـر غواتيمـالا بـالحق في اللجـوء وتمنحـه وفقـــا للممارســات الدوليــة. ويســري مبــدأ 
تسـليم المطلوبـين وفقـا لمـا نـص عليـه في المعـــاهدات الدوليــة (المــادة ٢٧، الدســتور السياســي 

المعمول به في جمهورية غواتيمالا). ومن بين ذلك الإشارة إلى ما يلي: 
تسـليم المطلوبـين بسـبب أعمـال الإرهـاب المتمثلـــة في ارتكــاب جرائــم ضــد  (أ)

الأشخاص والابتزاز المتصل ا. 
تسليم المطلوبين بسبب الجرائم المرتكبة في شكل محاولات إرهابية باسـتخدام  (ب)

القنابل. 
تسليم المطلوبين بسبب جرائم تمويل الإرهاب.  (ج)

تسليم المطلوبين بسبب الجرائم ضد سلامة الطيران المدني.  (د)
 

مبدأ المعاملة بالمثل: لا يجوز تحريك الإجـراءات القضائيـة لتسـليم المطلوبـين أو السـماح بـه إلا 
في حالة الجرائم العاديـة. وعندمـا يتعلـق الأمـر بتسـليم مطلوبـين منصـوص عليـه في المعـاهدات 
ـــانون غواتيمــالا  الدوليـة، لا يجـوز السـماح بـه إلا عنـد وجـود مبـدأ المعاملـة بـالمثل (المـادة ٨ ق

الجنائي، المرسوم التشريعي ١٧ - ٧٣). 
 

الفقرة الفرعية (ج) منـع التوريـد والبيـع والنقـل المباشـر وغـير المباشـر إلى هـذه الجماعـات 
والأفـراد والمشـاريع والكيانـات، مـن أراضيـها، أو مـن جـانب رعاياهـــا الموجوديــن خــارج 
أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائــــــــرات الـتي ترفــــع أعلامـها، فيمـا يتعلـق بالسـلاح 



802-34641

S/AC.37/2002/33

ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد بجميـع أنواعـه بمـا فيـه الأسـلحة والذخـائر والمركبـــات والمعــدات 
العسـكرية وشـبه العســكرية وقطــع الغيــار اللازمــة لمــا ســبق ذكــره، والمشــورة الفنيــة أو 

المساعدة أو توفير التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية؛ 
 

الدليل التفسيري 
ـــد والبيــع والنقــل المباشــر أو غــير المباشــر إلى هــذه  جميـع التدابـير المتخـذة لمنـع التوري
الجماعـات والأفـراد والمشـاريع والكيانـات، مـن أراضيـها، أو مـن جـانب رعاياهــا الموجوديــن 
خارج أراضيها، أو باسـتخدام السـفن أو الطـائرات الـتي ترفـع أعلامـها، فيمـا يتعلـق بالسـلاح 
وما يتصل من العتاد بجميع أنواعه بما فيـه الأسـلحة والذخـائر والمركبـات والمعـدات العسـكرية 
والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سـبق ذكـره، والمشـورة الفنيـة أو المسـاعدة أو 

توفير التدريب المتصل بالأنشطة شبه العسكرية.  
 

الرد المقدم من حكومة غواتيمالا 
ينص قانون الأسلحة والذخائر، المرسـوم التشـريعي ٣٩ – ٨٩، علـى أن إدارة مراقبـة 
الأسـلحة والذخـائر، إحـدى إدارات وزارة الدفـاع الوطـني، هـــي الهيئــة الــتي تتضمــن مهامــها 
عمليات الإذن والتسجيل والمراقبة المتعلقة باستيراد الأسلحة والذخائر وتصنيعها وإبـرام عقـود 

شرائها وبيعها، وتوريدها وتصديرها وتخزينها وتفريغها ونقلها وحملها. 
ومن بين التدابير المتخذة تنفيــذا للقـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، توزيـع قوائـم مجلـس الأمـن 
التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب الدولي على وزارة الدفاع الوطـني ووزارة الحكـم المحلـي 
حيث تبين حتى الآن أنه لم يتم تقديم أو بيع أو نقل أسـلحة أو ذخـائر بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشرة إلى أي من الأشخاص المدرجين في القوائم المذكورة. وتجـري مطابقـة كـل عمليـة مـن 

عمليات شراء أو بيع الأسلحة والذخائر على القوائم الصادرة عن مجلس الأمن. 
ويجري داخل دولة غواتيمالا بيـع الأسـلحة والذخـائر ذات الصفـة الدفاعيـة عـبر شـتى 
الشـركات الخاصـة الـتي تتعـامل في بيـع وشـراء الأسـلحة، حيـث تتـولى إدارة مراقبـــة الأســلحة 
ـــات ومراقبتــها والإشــراف  التابعـة لـوزارة الدفـاع الوطـني إصـدار الأذون الخاصـة بتلـك العملي

عليها. 
ويتـم شـراء العتـــاد العســكري ذي الصفــة الهجوميــة، وكذلــك المركبــات والمعــدات 
والمـواد وقطـع الغيـار، عـبر وزارة الدفـاع الوطـني، ويقتصـر اسـتخدامها علـى جيـش غواتيمــالا 

ضد كيانات أو جيوش أجنبية. 
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ويتـم التصريـح بشـراء العتـاد العسـكري الهجومـي الـــلازم لقــوات الأمــن المــدني بعــد 
موافقة مسبقة من هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني. 

وفي الحـالات الخاصـة المتعلقـة بالأسـلحة الهجوميـة اللازمـة للمواطنـين، الذيـن يســتلزم 
أمنهم حيازة وحمل الأسلحة الهجومية، فإن هذه الحالات يتم إقرارها بموافقـة مسـبقة مـن هيئـة 

الأركان العامة للدفاع الوطني. 
وتعتمد وزارة الدفاع الوطني على مصنع للذخيرة تتمثل مهمتـه في الإنتـاج المخصـص 
ـــى صناعــة عســكرية تنتــج  للبنـادق، الـتي تمثـل السـلاح الرئيسـي للجيـش. وتعتمـد كذلـك عل
الأزياء والأحذية العسكرية اللازمة للجيش بكامله كما تقوم في حالات محـددة بـتزويد بلـدان 

في أمريكا الوسطى ا بناء على طلبها. 
ويقتصــر تقــديم عمليــات المشــورة التقنيــة والمســاعدة والتدريــب المتعلقــة بالأنشـــطة 
العسكرية على أفراد القوات داخــل مراكـز تدريـب انديـن في شـتى القيـادات العسـكرية، إلى 
العنـاصر الـتي تتـألف منـها قـوات الاحتيـاط بـالبلد. وكذلـك داخـل مراكـز التدريـب والتــأهيل 
المهني إلى مسؤولي جيش غواتيمالا وفي بعض الحالات إلى مسـؤولين مـن بلـدان أخـرى، وفقـا 
لبرنامج التبادل مع الجيوش الصديقة، وكل ذلـك يتـم تحـت إشـراف ومسـؤولية وزارة الدفـاع 

الوطني. 
وإضافـة إلى ذلـك، فـإن قـانون الأسـلحة والذخـائر، يتضمـن جوانـب حظـر عـام علــى 
ـــع واســتيراد وتصديــر وحيــازة وحمــل الأســلحة الناريــة الهجوميــة،  الأفـراد فيمـا يتعلـق بتصني
والأسـلحة البيضـــاء الهجوميــة، والمتفجــرات، والأســلحة الكيميائيــة، والأســلحة البيولوجيــة، 
والأسـلحة النوويـة، والشـراك الخداعيـة الحربيـة، والأسـلحة التجريبيـة، ومخفضـــات الضوضــاء، 
ومخفضــات وكاتمــات الصــوت والذخــيرة اللازمــة المســــتخدمة معـــها، والأدوات الاحتياليـــة 
المستخدمة لإخفاء الأسلحة في مواضع سرية من قبيل الحقائب الصغـيرة، والأغمـدة، والدفـاتر 
وما شابه ذلك والذخـائر الـتي ينحصـر اسـتخدامها في الأغـراض الحربيـة، والذخـائر المعدلـة أو 

المسممة بمنتجات كيميائية أو طبيعية. 
 

التشريع الإداري 
قانون الأسلحة والذخائر، المرسوم التشريعي ٣٩-٨٩.  -

المرسوم بقانون ١٢٣-٨٥ �قانون الأصناف الراكدة�.  -
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التشريع الجنائي 
ينـص الدسـتور السياسـي لجمهوريـة غواتيمـالا في المـادة ٢٤٥ منــه علــى أن �يخضــع 
للعقوبة تنظيم وتشغيل جماعات مسلحة لا تنظمها قوانين الجمهوريـة وأنظمتـها� وعمـلا ـذا 

المبدأ الدستوري، أصدر كونغرس الجمهورية الأحكام القانونية التالية. 
 

قانون الأسلحة والذخائر، المرسوم التشريعي ٣٩-٨٩ 
جرى النص في قـانون الأسـلحة والذخـائر علـى الجرائـم التاليـة: (أ) اسـتيراد الأسـلحة 
بصورة غير مشروعة (المادة ٨٣)؛ (ب) استيراد ذخائر الأسلحة النارية بصـورة غـير مشـروعة 
(المـادة ٨٤)؛ (ج) تصنيـع الأسـلحة الناريـة بصـــورة غــير مشــروعة (المــادة ٨٥)؛ (د) تصنيــع 
ذخـائر الأسـلحة الناريـة بصـورة غـير مشـــروعة (المــادة ٨٦)؛ (هـــ) تصديــر الأســلحة الناريــة 
بصـورة غـير مشـروعة (المـادة ٨٩)؛ حيـازة الأسـلحة الناريـة الهجوميـة بصـورة غـــير مشــروعة 
(المـادة ٩٣)؛ حيـازة وتخزيـن الأسـلحة الناريـة الهجوميـة، والمتفجـرات، والأســـلحة الكيميائيــة 
ــادة  والبيولوجيـة والنوويـة، والشـراك الخداعيـة، والأسـلحة التجريبيـة بصـورة غـير مشـروعة (الم
٩٥)؛ تصنيـع مرامـي الأسـلحة الناريـة بصـورة سـرية (المـادة ٩٩)، إلى جـانب جرائـم أخــرى. 
ويعـاقب علـى هـذه الجرائـم بـالحبس لمـدة تـتراوح بـين سـتة أشـهر وسـت سـنوات إلى جـــانب 

عقوبات إضافية أخرى. 
 

القانون الجنائي، المرسوم التشريعي ١٧-٧٣ 
ينـص القـانون الجنـائي المعمـول بـه في غواتيمـالا علـــى الأشــكال الجنائيــة التاليــة الــتي 
يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس عشرة سنة إلى جـانب عقوبـات ماليـة 

إضافية. 
تنظيم أفراد مسلحين داخل جماعات بصورة غير مشروعة: جرى في المـادة  (أ)
٣٩٨ (القانون الجنائي) توصيف الجريمة المسماة تنظيم أفراد مسلحين داخـل جماعـات بصـورة 
غير مشروعة على النحو التالي: �يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وإثني عشـرة 
سنة كل من ينظم أو يشكل أو يديـر جماعـات مـن الأفـراد المسـلحين أو الميليشـيات لا تنتمـي 

إلى الدولة�. 
الانضمام إلى الجماعات غير المشروعة: تضع المادة ٣٩٩ (القانون الجنـائي)  (ب)
توصيفـا للجريمـة المسـماة الانضمـام إلى جماعـات غـير مشـروعة علـى النحـــو التــالي: �يعــاقب 
بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات كل من ينضم إلى الجماعـات غـير المشـروعة أو 

السرية المشار إليها في المادة السابقة (المادة ٣٩٨)�. 
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حيازة أو حمل الأسلحة النارية: تضع المادة ٤٠٠ (القانون الجنـائي) توصيفـا  (ج)
ــدة  للجريمـة المسـماة حيـازة وحمـل الأسـلحة الناريـة، ينـص علـى مـا يلـي: �يعـاقب بالسـجن لم
تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسـمائة وألـف كـتزال علـى حمـل 
وحيازة الأسلحة النارية أو الأسلحة الحربية أو الذخائر، أو ملحقاا، الـتي يقتصـر اسـتخدامها 

على جيش الجمهورية�. 
 

مسـتودعات الأســـلحة أو الذخــائر: تضــع المــادة ٤٠١ (القــانون الجنــائي)  (د) 
توصيفـا للجريمـة المسـماة مسـتودعات الأســـلحة أو الذخــائر حيــث تنــص علــى أن �يعــاقب 
بالسـجن لمـدة سـت سـنوات وغرامـة تـتراوح بـين ٢٠٠ و ٠٠٠ ٢ كـتزال كـل مـن يحـــوز أو 
ينشـئ مسـتودعا للأسـلحة أو الذخـائر أو أي نـوع آخـر مـن أنـواع المعـدات الحربيـة المقصـــور 
استخدامها على جيش الجمهورية. وعلاوة على ذلك، تتنـاول المـادة ٤٠٢ (القـانون الجنـائي) 
�المستودعات غير المأذون ـا� حيـث تنـص علـى أن يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنة 
وسنتين وغرامة تتراوح بين ١٠٠ و ٠٠٠ ١ كتزال كل من يقوم، بـدون إذن قـانوني، بحيـازة 
أو إنشاء مستودع للأسلحة والذخائر الــتي لا يقتصـر اسـتخدامها علـى الجيـش. ويـترتب علـى 
هذه المادة أن يكون في حكم مستودع الأسلحة غير الحربية، تجميع خمس قطع أو أكثر منـها، 

حتى على الرغم من عرضها في شكل أجزاء. 
 

الاتجـار بـالمتفجرات: تضـع المـادة ٤٠٤ (القـانون الجنـــائي) توصيفــا للجريمــة  (هـ)
المسماة الاتجار بالمتفجرات على النحو التالي: �يعاقب بالسجن لمـدة تـتراوح بـين اثنـتي عشـرة 
سـنة وخمـس عشـرة سـنة كـل مـن يقـوم، بصـورة غـير مشـروعة أو بـأي صــورة مــن الصــور، 
بـامتلاك أو تصنيـع أو نقـل مـواد متفجـرة أو قابلـة للاشـــتعال أو محرقــة أو خانقــة، وكذلــك 
ـــواد أو توريدهــا، علــى أن تطبــق  الأدوات أو الآليـات اللازمـة لتفجيرهـا، أو الاتجـار بتلـك الم
عقوبـة مماثلـة كـل مـن يمتلـك بصـورة مشـروعة تلـك المـواد أو الأدوات، أو يقـوم بإرســـالها أو 
تيسير الحصول عليها مع علمه بأا ستستخدم في ارتكاب أو محاولة ارتكـاب أي مـن الجرائـم 

المدرجة تحت هذا العنوان�. 
 

التشريع الدولي 
انضمـت جمهوريـة غواتيمـالا كطـــرف إلى الاتفاقيــات الدوليــة الــتي تحظــر توريــد أو 
استخدام الأسلحة أو المـواد المتصلـة بـالأغراض الإرهابيـة أو تحـد مـن ذلـك. والاتفاقيـات الـتي 

انضمت إليها جمهورية غواتيمالا كطرف هي: 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.  �
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معـاهدة حظـر وضـع الأسـلحة النوويـة وغيرهـا مـن أســـلحة الدمــار الشــامل بالبحــار  �
والمحيطات وفي باطن أرضها. 

 
الاتفاقات الدولية الجاري الانضمام إليها 

وافـق كونغـرس جمهوريـة غواتيمـالا، عـبر المرسـوم رقـم ١٤ - ٢٠٠٠، علـى اتفاقيـــة  �
ـــتحداث وإنتــاج وتكديــس واســتخدام الأســلحة الكيميائيــة وتدمــير تلــك  حظـر اس

الأسلحة. وجار التصديق عليها. 
ومـن الجديـر بـالذكر أنـه يعمـل في تشـريعنا بمبـــدأ إدراج القــانون الــدولي في القــانون 
المحلي. ووفقا لذلك، يختص الجهاز التشريعي بالموافقـة علـى المعـاهدات والاتفاقيـات والقواعـد 
الدولية التي تنطوي على التزام تلتزم به الجمهورية، وذلك قبـل التصديـق عليـها، حيـث تصبـح 
بمجرد إتمام الإجراءات القانونية جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني (المادتـان ١٧١، الفقـرة ١، 

و ١٧٢ من الدستور السياسي لجمهورية غواتيمالا). 
 

الفقرة ٨ - يحث جميع الدول على اتخاذ خطوات فورية لإنفـاذ التدابـير المفروضـة بموجـب 
قوانينها وأنظمتها المحلية على رعاياها وغيرهم من الكيانات والأفـراد العـاملين في إقليمـها، 
وتعزيز هذه التدابير عن طريق سن التشريعات أو اتخاذ الإجراءات الإدارية، حيثما يكـون 
ذلك ملائما، من أجل منع انتهاك التدابير المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن هـذا القـرار ومـن 
أجل المعاقبة على انتهاكها، وإبـلاغ اللجنـة باتخـاذ هـذه التدابـير، ويدعـو الـدول إلى تقـديم 
تقارير إلى اللجنة عن نتائج جميع التحقيقات أو إجـراءات الإنفـاذ ذات الصلـة، مـا لم يكـن 

من شأن ذلك التأثير على سير التحقيق أو إجراءات الإنفاذ؛ 
 

الدليل التفسيري 
بالإضافة إلى ذلك ترحب اللجنة بتقديم التقارير المتصلـة بتطبيـق الـدول للفقـرة ٨ مـن 
القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الذي يدعو الدول إلى تقديم تقارير إلى اللجنة عـن نتـائج التحقيقـات 
أو إجراءات الإنفاذ ذات الصلة، وفقا للقوانين والأنظمـة المحليـة مـن أجـل منـع انتـهاك التدابـير 
المشار إليها في الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والمعاقبة على انتهاكـها، مـا لم يكـن مـن 

شأن ذلك التأثير على سير التحقيق أو إجراءات الإنفاذ.  
وبوسع الدول أن تدرج في التقارير معلومـات إضافيـة تتصـل بذلـك. وبوسـعها أيضـا 

إدراج ملاحظات عامة على تطبيق القرار وما واجهته من مشاكل في هذا الصدد. 
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الرد المقدم من جمهورية غواتيمالا 
تقر جمهورية غواتيمـالا، بوصفـها عضـوا مـن أعضـاء منظمـة الأمـم المتحـدة، بسـريان 
القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، خاصـة فيمـا يتعلـق بالتدابـير الـواردة في الفقـرة ٢ مـن القـرار ذاتـــه. 
ولدى نظامنا القانوني ومنظماتنا وسلطاتنا المختصة المذكـورة آنفـا، العنـاصر القانونيـة اللازمـة 

لمنع انتهاك التدابير المشار إليها في الفقرة ٢ من القرار والمعاقبة عليها. 
ومن بين التدابير الـتي اتخذـا دولـة غواتيمـالا، أـا أنشـأت داخـل وزارة العـدل، منـذ 
شـهر كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، �النيابـة العامـة الخاصـة لمكافحــة الإرهــاب�، الــتي تتمثــل 

مهمتها بوجه خاص في إجراء التحقيق في الجرائم المتصلة بالإرهاب.  
وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية ذات الصفـة الدائمـة، أدرجـت داخـل نظـم المراقبـة لـدى 
الكيانات الرئيسية العامـة المتصلـة بموضـوع الإرهـاب، القائمـة الجديـدة الموحـدة الصـادرة عـن 
مجلــس الأمــن التــــابع للأمـــم المتحـــدة المســـتقاة مـــن القـــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ 

(٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  
ومن الوجهة الرسمية، لم يبلغ حتى اللحظة الراهنة عن حـالات محـددة بانتـهاك التدابـير 
المشار إليها في الفقرة ٢، ومع ذلك وفي حالة ما إذا تبـين وجـود حـالات أو مؤشـرات محـددة 
بعدم الامتثال للتدابير المذكورة، سـيتم إبـلاغ ذلـك علـى الفـور إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة 
عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، مـا لم يكـن مـن شـــأن ذلــك التأثــير علــى ســير التحقيــق أو 

إجراءات الإنفاذ. 
 


